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مستخلص :
تناولــت الدراســة ألتــزام العامــل بــأداء العمــل في الفقــه الإســامي والقانــون، 
ــب  ــب صاح ــن جان ــد م ــي في التعاق ــبب الرئي ــو الس ــة ه ــزام في الحقيق ــذا الإلت وه
ــح يحظــى  ــث أصب ــزام، بحي ــة هــذا الإلت ــة الدراســة مــن أهمي العمــل، جــاءت أهمي
بإهتمــام بالــغ في الوقــت المعــاصر، ومــن هنــا كان البحــث في هــذا الصــدد عــن إلتــزام 
العامــل بــإداء العمــل في القانــون وفي الفقــه الإســامي، تتلخــص مشــكلة الدراســة في 
الكشــف  عــن أهميــة هــذا الالتــزام في العاقــة التعاقديــة في عقــد العمــل في القانــون 
والفقــه الإســامي، ومعرفــة المقصــود بالعمــل الــذي يلتــزم العامــل بأدائــه في عقــد 
العمــل، مــن حيــث طبيعتــه ونوعــه ومقــداره، أتبعــت الدراســة المنهــج الإســتقرائي 
ــزام  ــة أن إلت ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــن أه ــارن، وم ــي والمق التحلي
ــل،  ــب العام ــن جان ــل م ــد العم ــاسي في عق ــزام الأس ــو الإلت ــل ه ــأداء العم ــل ب العام
وهــو الســب الرئيــس في دخــول صاحــب العمــل في العاقــة التعاقديــة، كمــا إن إلتــزام 
ــؤدى  ــا أن ي ــاً، أهمه ــالاً وثيق ــه إتص ــة ب ــع متصل ــه تواب ــل تتبع ــأداء العم ــل ب العام
العامــل العمــل بنفســه وعــدم تكليــف غــره، وإشــراط حســن النيــة في إداء العمــل، 
والمحافظــة عــى أدوات العمــل، ومــن أهــم التوصيــات  ضرورة وضــع تنظيــم محكــم 
ــل،  ــب العام ــن جان ــي م ــزام الرئي ــاره الإلت ــل بإعتب ــأداء العم ــل ب ــزام العام لإلت

وتوضيــح مــا يقــع عــى العامــل في هــذا الســياق.

ــة، أدوات  ــن الني ــل، حس ــزام العام ــل، الت ــة: أداء العم ــات المفتاحي الكلم
ــة. ــة التعاقدي ــل، العاق العم

Abstract:
The study dealt with the commitment of the worker to perform work in 

Islamic jurisprudence and law, and this commitment is in fact the main reason 
for contracting by the employer, the importance of the study came from the 
importance of this commitment, so that it has become deeply interested in 
the contemporary time, hence the search in this regard for The commitment 

إلتزام العامل بأداء العمل في الفقه الإسلامي والقانون
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of the worker to perform the work in law and in Islamic jurisprudence, The 
Problem of the study is summarized in revealing the importance of thes 
obligation in the work contact in Islamic jurisprudence and law. Knowing 
what is meant by the work that the work is obligated to perform in the work 
contract.  the study followed the analytical and comparative approach, and 
one of the most important findings of the study is that the commitment of the 
worker to perform the work is the primary commitment in the employment 
contract by the worker, which is the main reason for the employer entering the 
contractual relationship, The commitment of the worker to perform the work 
is closely followed by related consequences, the most important of which 
is that the worker performs the work himself and not assigning others, and 
a condition of goodwill in performing the work, and preserving work tools, 
and among the most important recommendations is the need to establish a 
tight regulation of the worker’s commitment to perform the work as the main 
commitment of The worker’s side, and clarifying what falls on the worker in 
this context.

key words: Work performance, employee commitment, goodwill, work 
tools, contractual relationship.

مقدمة :
ــزام  ــه ينشــأ عــى عاتــق كا الطرفــن إلت بمجــرد إبــرام العقــد والتوقيــع علي
ــة  ــزام والتحــى بالأمان ــك إلا مــن خــال الإلت ــة، ولا يتحقــق ذل ــذه بحســن الني بتنفي
والإخــاص خــال مرحلــة تنفيــذ عقــد العمــل، ولكــن مفهــوم حســن النيــة تتعــدد 
ــات  ــل، فالمشروع ــه العام ــق ب ــذي إلتح ــشروع ال ــوع الم ــب ن ــن بحس ــه وتتباي درجات
ذات الطابــع الإقتصــادي قــد تكتفــي بدرجــة عاديــة مــن الأمانــة والإخــاص تتمثــل 
ــان، في حــن تســتلزم المشروعــات ذات الأغــراض  ــارة واتق ــذ وأداء العمــل بمه في تنفي
الخاصــة فضــاً عمــا ســبق ولاءً كامــاً مــن العامــل لقيــم ومبــادئ وأغــراض المشروع 

التــي قــام هــذا الأخــر مــن أجلهــا مــن أجــل تحقيقهــا أو الدفــاع عنهــا .
كمــا إن الأعمــال التــي في حيــاة النــاس متعــددة ومتجــددة بتجــدد الحاجــات 
ــي  ــال الت ــن الأعم ــض ميادي ــو بع ــرف أن تخل ــل ظ ــدث في ظ ــد يح ــكارات، وق والإبت
يحتــاج إليهــا النــاس، و مهمــا كان فــإن لــكل عمــل أحكامــه الخاصــة التــي تحكمــه 
وتنظمــه، وإلا صــارت الأعمــال تــؤدي بــدون قانــون، ممــا يعيــد المجتمــع الى الحقــب 

القديمــة .
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أهمية الدراسة :
جــاءت أهميــة الدراســة مــن أن التــزام العامــل بــأداء العمــل يعــد مــن أهــم 
الإلتزامــات التــي يفرضهــا عقــد العمــل في العاقــة التعاقديــة بــن طرفيــه، وتمثــل 
منفعــة صاحــب العمــل مــن عمــل العامــل الدافــع الرئيــي للدخــول في هــذه العاقــة، 
ــل  ــزام العام ــك أن الت ــر، ولا ش ــتحقاقه للأج ــل لاس ــر المقاب ــل يعت ــا أن أداء العم كم
ــزام مــن  ــأداء العمــل بســتتبعه عــدة التزامــات تعــد في مجملهــا تابعــة لهــذا الإلت ب

ــه.. مقتضيات
أسباب اختيار الموضوع:

يعــد التــزام العامــل بــأداء العمــل مــن أهــم الالتزامــات في عقــد العمــل، فهــو 
ــل في  ــزام يحم ــذا الالت ــا أن ه ــره، م ــل لأج ــتحقاق العام ــاسي لاس ــل الأس ــل المقاب يمث
طياتــه الكثــر مــن الموضوعــات التــي ظلــت محــور نقــاش وتنــازع في بعــض الأحيــان 
ــن  ــه م ــا يتبع ــه، وم ــي تحكم ــر الت ــاف والمعاي ــذه والأوص ــة تنفي ــث كيفي ــن حي م
التزامــات تابعــة لــه ولا يقــوم إلا بهــا، مــن هنــا جــاء أختيــار هــذا الموضــوع للتعــرف 

عــي هــذا الالتــزام.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

 التعريــف بالتزامــات العامــل المتعلقــة بــأداء العمــل باعتبــاره أهــم عنــر مــن 	. 
عنــاصر عقــد العمــل.

ــأداء 	.  ــه ب ــذ التزام ــل في تنفي ــزام العام ــع الت ــي تتب ــات الت ــن الالتزام ــف ع  الكش
ــل. العم

 التعريف بالتزامات العامل المتعلقة بأداء العمل في الفقه الإسامي.	. 
مشكلة الدراسة:

ــة  ــزام في العاق ــذا الالت ــة ه ــن أهمي ــف ع ــة في الكش ــكلة الدراس ــص مش تتلخ
التعاقديــة في عقــد العمــل في القانــون والفقــه الإســامي، ويمكــن صياغتهــا في الأســئلة 

التاليــة:
ــزم العامــل بأدائــه في عقــد العمــل، مــن حيــث 	  ــذي يلت مــا المقصــود بالعمــل ال

ــداره؟ ــه ومق ــه ونوع طبيعت
مــا هــي الكيفيــة التــي يقــوم عليهــا التــزام العامــل بأدائــه لهــذا العمــل في عقــد 	 

العمــل؟.
ما هو المعيار التي يجب أن يتوافر في أداء التزام العامل بأداء العمل؟	 

منهج الدراسة:
ــث  ــي حي ــتقرائى التحلي ــج الإس ــي المنه ــوع ع ــة الموض ــاد في دراس كان الإعتم
قــام تــم الرجــوع الي المصــادر والأدبيــات التــي كتبــت في الموضــوع ومــن ثــم تحليلهــا 
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ومناقشــتها وإســتخاص بعــض النتائــج والتوصيــات، هــذا بجانــب المنهــج المقــارن.
هيكلة الدراسة:

المحور الأول : إلتزام العامل بأداء العمل وإتقانه في الفقه الإسلامي :

1/ الإلتزام بأداء العمل وإتقانه.

2/ الإلتزامات المترتبة على العامل من عقد العمل.
3/ العمل خلال المدة المحددة.

4/  إتقان العامل للعمل.
5/ صيانة العامل للأموال المؤتمن عليها.

6/ إلتزام العامل بالمحافظة على أدوات العمل.

 المحور الثاني : إلتزام العامل بأداء العمل واتقانه في القانون :

1/ أداء العمل المتفق عليه في العقد.
2/ تكليف العامل بأداء عمل آخر.

3/ إلتزام العامل بأداء العمل بنفسه.
4/ إلتزام العامل بالمحافظة على أدوات العمل.

5/ إلتزام العامل بتنفيذ عقد العمل طبقاً لمبدأ حسن النية.
4/  إتقان العامل للعمل.

المحور الأول: إلتزام العامل بأداء العمل وإتقانه في الفقه الإسلامي :
1/ الإلتزام بأداء العمل وإتقانه :

أ/ أنواع الأجير :
يقســم الفقــه الإســامي إجــارة الأشــخاص الى قســمن : أجــر خــاص أســتوجر 
عــى أن يعمــل للمســتأجر فقــط كالخــادم والموظــف ويســميه بعــض الفقهــاء أجــر 
، الواحــد ، والأجــر الخــاص مــن يعمــل لواحــد عمــاً مؤقتــاً بالتخصيــص، ويكــون 
ــارت  ــه ص ــل لأن منافع ــم يعم ــدة، وإن ل ــه في الم ــر نفس ــتحق الأج ــدة ويس ــده لم عق
مســتحقة لمــن أســتأجره في مــدة العقــد. وأجــر مشــرك يكــري لأكثــر مــن مســتأجر 
بعقــود مختلفــة، ولا يتقيــد بالعمــل لواحــد دون غــره كالطبيــب في عيادتــه والمهنــدس 

والمحامــي في مكتبــه، ويســتحق الأجــر المشــرك أجــره عــى العمــل غالبــاً)	(.
فــإن كان التعاقــد مــع أجــر عــام كالخيــاط والنجــار والحــداد، وجــب النــص 
ــم  ــتلزمات عمله ــن مس ــؤلاء وم ــادة ه ــن ع ــد، لأن م ــاء العق ــك أثن ــى ذل ــة ع صراح
إســتخدام المعاونــن والمســاعدين، فــإن لــم يشــرط صاحــب المنفعــة إجــراء العمــل 
مــن قبلهــم مبــاشرة جــاز لهــم تشــغيل مســاعديهم عــى أن يتــم إجــراء العمــل تحــت 
ــى  ــاب ع ــو دلَّ الخط ــا ل ــشرط مم ــام ال ــوم مق ــاداتهم، ويق ــب إرش ــم وحس إشرافه
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إرتبــاط العمــل بغــر المخاطــب، كمــا لــو قــال لــه : أســتأجرتك أو أكريتــك لعمــل كذا، 
ويقــوم أيضــاً مقــام الــشرط ممــا لــو كان إجــراء مــن قبــل الملتــزم يضفــي عليــه قيمة 
خاصــة لا تتوفــر لــو أنــاب عنــه غــره، كعمــل الرســام الشــهر، أو الفنــان الماهــر، أو 
الإختصــاصي المعــروف، وكذلــك يقــوم مقــام الــشرط ممــا لــو كانــت طبيعــة العمــل 
ــة،  ــة جراحي ــة والتعيــن، كمــن تعاقــد مــع طبيــب لإجــراء عملي تقتــي الخصوصي
ــو  ــا ل ــاف م ــذا بخ ــاً، وه ــو كان مختص ــا ول ــره به ــف غ ــب تكلي ــق للطبي ــا يح ف
ــل  ــن قب ــا م ــا إجرائه ــى إدارته ــرط ع ــا دون أن يش ــفى لإجرائه ــع المستش ــد م تعاق
ــل أي  ــن قب ــا م ــة إجراؤه ــذه الحال ــفى في ه ــق لمستش ــذات، فيح ــن بال ــب مع طبي

طبيــب شريطــة أن يكــون مــن أصحــاب الإختصــاص)	( .
ب/ أداء العامل للعمل :

ــل  ــام بنفســه بالعم ــه هــو القي ــق الأجــر، وأهم ــع عــى عات ــزام يق إن أول إلت
ــن  ــك لتمك ــرف، وذل ــه الع ــي ب ــا يق ــاً لم ــوب، ووفق ــه المطل ــى الوج ــه، ع ــاط ب المن
المســتأجر مــن إســتيفاء المنفعــة الناتجــة عــن ذلــك العمــل. لــم يــرض الإســام بالعمل 
العــادي بــل طلــب مــن العامــل المســلم الإتقــان في عملــه وتأديتــه عــى أحســن وجــه 
الِحَــاتِ  بعــد بــذل الوســع والطاقــة، كمــا يقــول تعــالي : » إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّ

َّــا لَا نضُِيــعُ أجَْــرَ مَــنْ أحَْسَــنَ عَمَــاً »)	( . إنِ
مــن أهــم الإلتزامــات التــي يوجبهــا عقد إجــارة الأشــخاص » عقــد العمــل » عى 
العامــل هــو قيامــه بالعمــل المتفــق عليــه في العقــد وإتقانــه، أو بعمــل لــدي رب العمل 
المــدة المحــددة في العقــد. ولذلــك يجــب أن يكــون أداؤه متفقــاً مــع الأصــول الشرعيــة 
. فعــن إبــي هريــرة في حديــث لــه عــن النبــي صــي اللــه عليــه وســلم : » أنــه يغفــر 
لأمتــه في آخــر ليلــة مــن رمضــان قيــل يــا رســول  اللــه أهــي ليلــة القــدر؟ ، قــال لا 
ولكــن العامــل إنمــا يــوفي أجــره إذا قــي عملــه ». ويجــب أن يــؤدي الأجــر العمــل 
ــار في العقــد)4(. وإذا إشــرط عــى العامــل  بنفســه إذا كانــت شــخصيته محــل إعتب
العمــل بنفســه فقــد إتفــق الفقهــاء عــى وجــوب عملــه وليــس لــه إســتنابة غــره، وقد 
ــث : » المســلمون عــى شروطهــم إلا شرطــاً حــرم حــالاً  ــك بالحدي إســتدلوا عــى ذل
أو أحــل حرامــاً ». وإســتكمالاً لهــذا الإلتــزام الهــام فــإن الشريعــة الإســامية تقــي 
بــرورة إخــاص العامــل في عملــه وإتقانــه ومراقبــة اللــه في أدائــه، يقــول تعــالى : 
» وَقُــلِ اعْمَلـُـواْ فَسَــرَىَ اللّــهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَسَــرُدَُّونَ إلَِى عَالِــمِ الْغَيـْـبِ 
ــهَادَةِ فَينُبَِّئكُُــم بِمَــا كُنتـُـمْ تعَْمَلـُـونَ«)5(. إمــا إذا كان خاصــاً فقــد إتفــق الفقهــاء  وَالشَّ
عــى الأجــر الخــاص يلزمــه العمــل بنفســه. وإذا كان الأجــر مشــركاً فلــه أن يعمــل 
بنفســه، وبأجرائــه تحــت إشرافــه لأن العقــد عــى عمــل في ذمتــه، وقــد أطلــق العقــد 
عــن إشــراط عملــه بنفســه ومــن المعلــوم أن الأجــر المشــرك يعمــل لعامــة النــاس، 
فيكــون الغالــب عــى حالــه أن يكــون لــه أجــراء. ويلتــزم بــأن يــؤدي العمــل ويســلمه 
في المــكان المتفــق عليــه في العقــد وفي حالــة مــا إذا لــم يعــن مــكان الإيفــاء فقــد ذهــب 
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أبــو يوســف ومحمــد الي أن يكــون الإيفــاء في هــذه الحالــة هــو مــكان العقــد)6( .
ويتفــق القانــون مــع الشريعــة الإســامية في ضرورة أن يــؤدي العامــل العمــل 
ــب  ــال صاح ــت أعم ــاق وكان ــدم الإتف ــة ع ــد، وفي حال ــه في العق ــق علي ــكان المتف في الم
العمــل في أماكــن مختلفــة فلصاحــب العمــل أن يطلــب مــن العامــل أن يــؤدي العمــل 

في المــكان الــذي تتطلبــه مصلحــة العمــل.

2/ الإلتزامات المترتبة على العامل من عقد العمل :
إن أول إلتــزام يرتبــه عقــد العمــل هــو قيــام العامــل بــأداء العمــل موضــوع 
ــك إلا إذا قــام  ــم ذل ــزام بصــورة صحيحــة ومائمــة لأغــراض رب العمــل، ولا يت الإلت
ــرة  ــة وخ ــاءات معين ــة، وكف ــات خاص ــع بصف ــل يتمت ــه، لأن كل عام ــه بنفس بأدائ
ومهــارة قــد تكــون هــي ســبب التعاقــد معــه عــى العمــل، كمــن يتعاقــد مــع رســام 
شــهر لرســم لــه لوحــة زيتيــة، فــا يحــق للرســام في هــذه الحالــة إنجــاز العمــل 
ــه  ــام ومهارت ــاءة الرس ــر، لأن كف ــام آخ ــاعده، أو أي رس ــذه أو مس ــل تلمي ــن قب م
ــاءً أو خياطــاً، فــا يجــوز لأي  مقصــودة بذاتهــا في هــذا العمــل، وكمــن أســتأجر بنَّ
منهــم إســتنابة غــره لأداء العمــل إلا أن يوافــق رب العمــل عــى الإســتنابة، لأن مثــل 
هــذه الأعمــال تتطلــب مهــارة خاصــة قــد يكــون رب العمــل قــد قصدهــا بذاتهــا عنــد 
توقيــع العقــد. لذلــك أطلــق الفقهــاء عــى هــذه العقــود أســم إجــارة العــن، لإرتباطها 
ــال- أي رب العمــل- أســتأجرتك  ــو ق ــال الرمــي الشــافعي : » ول بعــن المخاطــب، ق
أو أكريتــك لتعمــل كــذا أو لكــذا أو لعمــل كــذا فإجــارة عــن، لأن الخطــاب دال عــى 
إرتباطهــا بعــن المخاطــب«، ونصــت المــادة )57( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة عــى 
ــتعمل  ــه أن يس ــس ل ــه لي ــل بنفس ــى أن يعم ــتؤجر ع ــذي أس ــر ال ــى الأج ــه: » ع أن
ــا  ــن، ف ــع مع ــن مرج ــل م ــه العم ــود علي ــره، لأن المعق ــه أو أج ــو كان أبن ــره ول غ
ــة  ــاً للخدم ــتأجر رج ــأن أس ــة ب ــه المنفع ــود علي ــا إذا المعق ــه، كم ــره مقام ــوم غ يق
شــهراً لا يقــوم غــره مقامــه، لــو أعطــى أحــد جبــة لخيــاط عــى أن يخيطهــا بنفســه 
ــاط أن يخيطهــا بغــره، وإن خاطهــا بغــره وتلفــت فهــو  بكــذا درهــم فليــس للخي

ــن«)7( . ضام
لذلــك فــا يجــوز للموظــف إنابــة غــره لأداء العمــل المكلــف بــه، ولــو دفــع 
لــه الأجــر الــذي ســيتقاضاه كامــاً لمــن أنابــه، وذلــك لأن هــذه الإســتنابة يمكــن أن 
تتــم بــإذن مــن رب العمــل إن كان بالغــاً عاقــاً دون ضغــط أو إكــراه، هــذا إذا كان 
ــة فــا بــد مــن موافقــة كافــة الــشركاء  رب العمــل فــرداً، فــإن كان شركــة تضامني
ــة  المتضامنــن، وإن كان شركــة مســاهمة فــا بــد مــن موافقــة المســاهمن إلا في حال
الــرورة فيكتفــي بموافقــة مجلــس الإدارة، وإن كانــت الدولــة رب العمــل، فــا يحــق 
ــي  ــب الشرع ــة، لأن الواج ــورة مؤقت ــرورة وبص ــالات ال ــك إلا في ح ــا الإذن بذل لممثله
ــام في  ــح ع ــة، ولا صال ــح العام ــة بالمصال ــي الأم ــات ممث ــد ترف ــأن تتقي ــي ب يق
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إباحــة أمــوال الدولــة دون حــق .
3/ العمل خلال المدة المحددة :

ــع لا يصــح إلا في  ــع منافــع، وأن البي نــص الفقهــاء عــى أن الإجــارة هــي بي
ــدرت  ــإذا ق ــل، ف ــدة أو بالعم ــا بالم ــدر إم ــة تق ــا أن المنفع ــد رأين ــدْر، وق ــوم القَ معل
ــاً الســاعات المتفــق عليهــا، فــإذا  المنفعــة بالمــدة وجــب عــى العامــل أن يعمــل يومي
ــك بالعقــد عمــل العامــل الفــرة المعروفــة بالعــرف، وينــزل القانــون  ــم يحــدد ذل ل
حاليــاً منزلــة العــرف، فــإذا حــدّد القانــون العمــل اليومــي بســبع ســاعات، وجــب 
ــت  ــا الوق ــل ضمنه ــا يدخ ــا، ف ــدة بكامله ــذه الم ــال ه ــل خ ــل أن يعم ــى العام ع
ــه، إلا  ــاء حاجت ــه أو قض ــاول طعام ــه أو تن ــل ثياب ــل في تبدي ــتغرقه العام ــذي يس ال
أنــه يجــب التفريــق بــن الوقــت الــذي يقضيــه العامــل في تنــاول طعامــه أو تبديــل 
ــي  ــل، فف ــود عم ــدم وج ــل لع ــل دون عم ــه العام ــذي يقضي ــت ال ــن الوق ــه، وب ثياب
هــذه الحالــة الأخــرة يســتحق العامــل أجرتــه كاملــة، وتحســب لــه مــدة التوقيــف 
مــدة عمــل فعــي، لأنــه وقــف نفســه للعمــل لكــن رب العمــل لــم يوفــر لــه العمــل، 
وهــذا مــا يســمى في المصانــع بالســاعات الجوفــاء، وجــاء في المــادة )5	4( مــن مجلــة 
الأحــكام العدليــة : » الإجــر الخــاص يســتحق الأجــرة إذا كان في مــدة الإجــارة حــاضراً 
للعمــل، ولا يشــرط عمــل بالفعــل، لكــن ليــس لــه أن يمتنــع عــن العمــل، وإذا إمتنــع 
ــإذا حــاول العامــل أن يتقاعــس أو يتهــرب لينقــص مــن  لا يســتحق الأجــرة«)8(، ف
ــه تعــالى، ولا يســتحق  ــاً أمــام الل ــه آثم ــرب عمل ــه الفعــي كان غاشــاً ل ســاعات عمل

ــاً أثَِيمــاً«)9(. ــن كَانَ خَوَّان ــبُّ مَ ــهَ لاَ يحُِ الأجــر: »إنَِّ اللّ
ويجــب عــى العامــل أن يقــوم بالعمــل المتفــق عليــه في الوقــت المتفــق عليــه 
بينهمــا، فــإذا كانــت الإجــارة منجــزة لــكان تســليم العمــل بعــد العقــد مبــاشرة، أمــا 
ــت  ــذي أضيف ــت ال ــليم في الوق ــون التس ــة يك ــارة مضاف ــت الإج ــا إذا كان ــة م في حال
إليــه الإجــارة . وفي حالــة مــا إذا أطلــق العقــد ولــم يحــدد بدايــة لمدتــه بنــاء عــى رأي 
جمهــور الفقهــاء القائلــن بصحــة الإجــارة في هــذه الحالــة فــإن التســليم يجــب أن 
يبــدأ بمجــرد التعاقــد. بنــاء عــى ذلــك لا يحــق للموظــف أن يــرك مقــر عملــه أثنــاء 
الــدوام الرســمي ليــزاول أعمــالاً أخــرى ومهمــات خاصــة لا تمــت للوظيفــة بصلــة، 
ــه  ــا إجازت ــوز لممثله ــة ولا يج ــك للدول ــمي مل ــدوام الرس ــال ال ــل خ ــت العام لأن وق
ــب أولي  ــاب مطال ــاء في كت ــع، ج ــن نف ــة م ــى الدول ــه ع ــا فوت ــة م ــن قيم إلا أن يضم
النهــي للرمــي الشــافعي : » وأنَّ عَمِــلَ أجــر خــاص لغــر مســتأجره فــأضره فلــه- 
أي المســتأجر- عــى الأجــر قيمــة مــا فوتــه عليــه مــن منفعــة »)0	(، وجــاء في كتــاب 
المغنــي لإبــن قدامــة : » لــو أســتأجره لعمــل فــكان الأجــر يقــرأ القــرآن حالــة عملــه، 
ــه مــن العمــل  ــه بقيمــة مــا فــوت علي فــإن أضر المكــري بقــرآن رجــع المكــري علي

بســبب إشــتغاله عنــه بالقــراءة »)		(.
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4/  إتقان العامل للعمل :
يفــرض الإســام عــى أتباعــه إلتزامــات أخاقيــة منهــا مــا يراقبــه الحاكــم 
ويعاقــب عــى مخالفتــه المــشرع كعــدم الغــش، ومنهــا مــا يراقبــه الضمــر ويثيــب 
ــه  ــه وإتقان ــودة عمل ــن ج ــئول ع ــل مس ــل، فالعام ــان العم ــن كإتق ــه رب العالم علي
ــل  ــب إذا عم ــه يح ــلم: » إن الل ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــوب، يق ــن العي ــامته م وس
أحدكــم عمــاً أن يتقنــه«)		(. والمقصــود مــن اتقــان العمــل هــو إحكامــه بحيــث لا 
يبقــى قــول لقائــل، فإتقــان العمــل بالنســبة للخبــاز يعنــي رقــة الرقاقــة وإنضاجها، 
ــب  ــم صاح ــى جس ــاس ع ــة اللب ــوي وموازن ــط ق ــتعمال خي ــاط إس ــبة للخي وبالنس
ــاس  ــن التم ــزل أماك ــة وع ــل الأشرط ــكام وص ــي إح ــبة للكهربائ ــط، وبالنس المخي
بصــورة جيــدة، وبالنســبة للموظــف إنجــاز المعامــات بدقــة وسرعــة وتســهيل أمــور 
المراجعــن. ويختلــف عــدم الاتقــان عــن الغــش إختافــاً بينــاً، فبينمــا يتأتــي عــدم 
ــة الإحــراز، ويحــدث مــن غــر قصــد،  ــة أو عــدم الإهتمــام أو قل الإتقــان مــن الغفل
ــي وإرادة،  ــن وع ــي إلا ع ــش لا يتأت ــإن الغ ــة، ف ــة ووجداني ــة روحي ــع لرقاب ويخض
ــروي،  ــزاء الأخ ــع للج ــا يخض ــرع كم ــاب المش ــع لعق ــود يخض ــل مقص ــو عم فه
فــإذا أقــرن عــدم الإتقــان بقصــد الإضرار بالنــاس إنقلــب الى غــش وعوقــب فاعلــه، 
فالغــش بالنســبة للخبــاز هــو خلــط دقيــق القمــح بمــا يشــوبه مــن دقيــق الــذرة أو 
الشــعر وعــدم إنضــاج الخبــز عــن قصــد وإرادة، والغــش بالنســبة للبقــال هــو مــزج 
الحليــب بالمــاء، والتاعــب بتواريــخ إنتهــاء مــدة صاحيــة الســلع الغذائيــة، والغــش 
بالنســبة للبنائــن تقليــل مؤونــة البنــاء مــن الأســمنت والحديــد وعــدم ربــط الدعائــم 
بالقاعــدة، الى غــر ذلــك ممــا تتفتــق عنــه العقــول الفاســدة والنفــوس الدنيئــة. أمــا 
مــدي العنايــة المطلوبــة مــن العامــل فيقــول الرســول صــي اللــه عليــه وســلم : » أن 
اللــه يجــب إذا أتــي أحدكــم عمــاً أن يتقنــه ». ويذهــب فقهــاء الشريعــة الإســامية الي 
أنــه يجــب عــى الأجــر الخــاص أن يقــوم بالعمــل في الوقــت المحــدد لــه أو المتعــارف 
ــؤدي فــروض الصــاة والصــوم دون إذن  ــه أن ي ــا ول ــة المتفــق عليه ــه وبالطريق علي
مــن صاحــب العمــل، وقيــل لــه أن يــؤدي الســنة أيضــاً وصــاة الجماعــة والعيديــن 
دون أن يحــط المســتأجر عنــه شــيئاً مــن الأجــر شريطــة أن يكــون المســجد قريبــاً لا 

ــاً طويــاً يــؤدي الي تعطيــل العمــل)		(. يســتغرق ذلــك وقت
ويذهــب الفقهــاء الي أنــه عــى الأجر المشــرك أن يقــوم بإنجــاز العمــل المتعاقد 
ــوم  ــادة يق ــن، وع ــدي ضم ــف أو تع ــل أو خال ــإن أهم ــة ف ــورة المطلوب ــه وبالص علي
بــأداء العمــل عقــب العقــد مبــاشرة إذا لــم يكــن هنــاك إتفــاق بغــر ذلــك، ويــوصي 
فقهــاء الشريعــة مــع إختــاف المذاهــب عنــد إســتعمال العــن المأجــورة مراعــاة  إذا 
كان هنــاك شرط معتــر شرعــاً وجــب الإلتــزام بــه، فطالمــا أنــه لــم يخالــف الــشرع 
فهــو صحيــح . ومراعــاة العــرف في الإســتعمال » ســواء كان عرفــاً عامــاً أو خاصــاً  ». 
وإذا كانــت طبيعــة المأجــور ممــا يتأثــر بإختــاف الإســتعمال وجــب ألا يســتعمل عــى 
وجــه ضــار . ولقــد وصــف اللــه الغشاشــن بالخائنــن، وتوعدهــم بالضــال والضيــاع 
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ــي  ــرأ ص ــنَ »)4	(، وت ــدَ الْخَائِنِ ــدِي كَيْ ــهَ لاَ يهَْ ــالي : » وَأنََّ اللّ ــبحانه وتع ــال س فق
اللــه عليــه وســلم منهــم فقــال : » مــن غشــنا فليــس منــا »)5	(، ومــى الفقهــاء أن 
مــن أهــم واجبــات المحتســب في الإســام مراقبــة الغــش في الصناعــات والمعاقبــة عليــه 
ــا عــى  ــال البعــض بالتصــدق به ــى البعــض بإتــاف البضاعــة المغشوشــة، وق وأفت

المســاكن .

5/ صيانة العامل للأموال المؤتمن عليها :
إن خــر صفــات القــوة والأمانــة، جــاء في القــرآن الكريــم : » قَالَــتْ إحِْدَاهُمَــا يـَـا 
ــنُ »)6	(، كمــا أوجــب ســيدنا  ــوِيُّ الْأمَِ ــنِ اسْــتأَجَْرْتَ الْقَ ــرَْ مَ ــتِ اسْــتأَجِْرْهُ إنَِّ خَ أبََ
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم مســئولية العامــل في رعايــة مــال ســيده فيقــول : » 
ــرأة  ــا، والم ــه ومســئولٌ عنه ــه، فالأمــر راعٍ عــى رعيت كلكــم راع ومســئول عــن رعيت
ــو  ــيده وه ــال س ــى م ــد راعٍ ع ــه، والعب ــئولةٌ عن ــا ومس ــت زوجه ــى البي ــة ع راعي
مســئولٌ عنــه »)7	(، وجــاء في المــادة )0	6( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة : » العامــل 
أو الأجــر الخــاص في الإســام مؤتمــن عــى مــا وضــع تحــت يديــه مــن أمــوال كالنقود 
والأدوات والآلات، فــا يضمــن مــا تلــف منهــا إلا إذا تلــف بقصــد منــه وتقصــر«)8	(. 
ويقــع عــى عاتــق الأجــر- العامــل- المحافظــة عــى الأشــياء التــي تســلم إليــه لقيــام 
بالعمــل، فهــو وعــى الرغــم مــن أنــه لا يكــون مســئولاً عــن تلــف تلــك الأشــياء بــن 
يديــه، إلا أنــه يقــع عــى عاتقــه ضمانهــا في مواجهــة صاحــب العمــل إذا كان ترفــه 
الــذي أدى الى تلــف تلــك الأشــياء ينطــوي عــى تعــدٍ أو تقصــر منــه في حفظهــا)9	(.

فالعامــل مســئول عــن حفــظ مــال ســيده وصيانــة أدواتــه وآلياتــه، ويصلحهــا 
ــه، وضمــن  ــا خصصــت ل ــتعملها إلا لم ــا، ولا يس ــا فــوق طاقته ــت ولا يحمله إذا عطب
الحــدود التــي بيَّنهــا رب العمــل دون إسراف أو تبذيــر، وأن يقيــم نفســه مقــام الــوصي 
مــن مــال اليتيــم كمــا فعــل عمــر بــن الخطــاب رحمــه اللــه، حيــث قــال : » أنزلــت 
نفــي مــن بيــت مــال المســلمن بمنزلــة وصي اليتيــم ». لذلــك لا يجــوز لجابــي ماليــة 
الدوليــة أن يهمــل مطالبــة صديــق لــه مكلــف بالريبــة حتــي تســقط عنــه بالتقــادم 
لمنافاتــه مــع الأمانــة التــي تتطلبهــا الشريعــة، ولا يحــل لموظــف الدولــة أو المؤسســة 
إســتعمال هاتفهــا لحوائجــه الخاصــة ولا لإســتعمال ســيارتها لنقــل زوجتــه أو أولاده، 
أو قضــاء حوائجــه المنزليــة أو إســتعمالها في نزهاتــه وتنقاتــه«. يجــوز لــرب العمــل 
أن يفعــل ذلــك إن كان فــرداً، أمــا إذا كان رب العمــل هــو الدولــة فــا يصــح الإجــازة 
لممثلهــا القانونــي، لأن ترفــات ممثــي الدولــة مقيــدة شرعــاً بالمصالــح العامــة، وإذا 
ــون  ــا أن يخ ــد أعضائه ــها أو أح ــق لرئيس ــا يح ــة ف ــة خري ــل جمعي كان رب العم
الأمانــة، لأن ترفاتــه مقيــدة شرعــاً بأهــداف الجمعيــة التــي جمعــت الترعــات عــى 
ــر الى  ــا يش ــا م ــة في أهدافه ــات الخري ــدي الجمعي ــع إح ــل أن تض ــها، ولا يعق أساس
ترفيــه الأعضــاء أو وضــع تجهيزاتهــا أو وســائط نقلهــا لقضــاء حاجاتهــم الخاصــة، 
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كذلــك لا يجــوز للعامــل أن يعطــل عملــه بــالاضرار أو الإمتنــاع عــن العمــل، لمــا في ذلك 
ــا مــن  ــه بقاي مــن اضرار بمصلحــة رب العمــل المؤتمــن عليهــا لأن الاضراب في حقيقت
آثــار النظــام الرأســمالي، حيــث كان يلجــأ إليــه العمــال الأوروبيــون لإنتــزاع بعضــاً من 
حقوقهــم المهضومــة مــن أربــاب العمــل، يــوم كانــت الدولــة تســاند هــؤلاء وتقــف في 
وجــه مطالــب العمــال، والاضراب وســيلة غــر شرعيــة لتعديــل شروط العقــد لمــا فيــه 
مــن إكــراه وتحــدٍ لأربــاب العمــل، وإحــداث إضرار بمصالحهــم، ولأنــه يــؤدي بالتــالي 

الى الفــوضي، والى إلحــاق الشــلل بمرافــق الدولــة الإقتصاديــة وغرهــا)0	(.
6/ إلتزام العامل بالمحافظة على أدوات العمل :

مــن الإلتزامــات التــي تجــب عــى العامــل محافظتــه عــى الآلات والأدوات التــي 
تســلم إليــه للعمــل بهــا أو فيهــا فيحافــظ عليهــا لأن الإســام أمينــاً عليهــا وذلــك مــن 
قــول الرســول الكريــم : » كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه .. والخــادم راع في 
ــوح  ــح كل الوض ــث واض ــذا الحدي ــي ه ــه » . فمعن ــن رعيت ــئول ع ــيده ومس ــال س م
في مســئولية العامــل أمــام اللــه ثــم أمــام صاحــب العمــل بــأن يحافــظ عــى مــا في 
يــده، وقــد تنــاول القــرآن الكريــم العامــل الأمــن حــن قــال تعــالي : » إنَِّ خَــرَْ مَــنِ 

ــنُ »)		(. ــوِيُّ الْأمَِ اسْــتأَجَْرْتَ الْقَ
وبالرجــوع الي كتــب الفقــه مــن خــال المذاهــب الفقهيــة المختلفــة نجــد أنــه 
بالنســبة لكيفيــة إســتعمال العــن المأجــورة، والمحافظــة عليهــا ثاثــة أســس رئيســة 
: أولهــا : أذا كان هنــاك شرط في العقــد معتــر شرعــاً وجــب الإلتــزام بــه لأن الــشرط 
مــا دام لــم يخالــف الــشرع فهــو صحيــح . وثانيهــا : إذا كانــت طبيعــة المأجــور ممــا 
يتأثــر بإختــاف الإســتعمال وجــب ألا يســتعمل عــى وجــه ضــار، يجــوز إســتعمالها 
ــواء كان  ــتعمال س ــرف في الإس ــاة الع ــا : مراع ــل . وثالثه ــف أو مماث ــه أخ ــى وج ع
ــود  ــتوفي المعق ــه أن يس ــشروط. ول ــروف كالم ــرف المع ــاً ، لأن الع ــاً أو خاص ــاً عام عرف
عليهــا أو مــا دونهــا مــن ناحيــة إســتهاك العــن والإنتفــاع بهــا وليــس لــه أن ينتفــع 
ــف مــن العــن  ــه، وعــى المســتأجر إصــاح مــا تل ــر ممــا هــو متفــق علي منهــا أكث
بســبب الإســتعمال. إلتــزام العامــل بالمحافظــة عــى مــأ يعمــل فيــه مــن آلات وادوات 
ــه.  ــة عمل ــه لتأدي ــأن يحافــظ عــى الأشــياء المســلمة إلي ــزم العامــل ب في القانــون يلت
وعليــه أن يبــذل عنايــة الشــخص المعتــاد في ذلــك، وألا أصبــح مســئولاً عمــا يصيــب 
العــن أثنــاء إنتفاعــه بهــا مــن تلــف أو هــاك غــر ناشــئ عــن إســتعمالها إســتعمالاً 
مألوفــاً وإذا إحتــاج حفــظ هــذه الأشــياء أو صيانتهــا الي نفقــات فــإن صاحــب العمــل 

هــو الــذي يتحمــل هــذه النفقــات)		(.
المحور الثاني : إلتزام العامل بأداء العمل واتقانه في القانون :

1/ أداء العمل المتفق عليه في العقد:
إن الإلتــزام بــأداء العمــل هــو الإلتــزام الأســاسي الــذي يقــع عــى عاتــق العامل، 
ــد  ــددة في عق ــشروط المح ــاً لل ــه طبق ــق علي ــل المتف ــأداء العم ــل ب ــزم العام ــث يلت حي
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العمــل، وذلــك فيمــا يتعلــق بنــوع العمــل وطبيعتــه وزمــان أدائــه، وإذا لــم يشــتمل 
ــة وعــرف الجهــة  ــه يرجــع الى عــرف المهن ــك فإن العقــد عــى الــشروط المحــددة لذل
ــم يوجــد عــرف في هــذا  ــد هــذه الــشروط، وإذا ل ــي يــؤدى فيهــا العمــل في تحدي الت
الشــأن، وأثــر نــزاع بشــأن الــشروط فــإن القــاضي يحددهــا وفــق لمقتضيــات العدالــة 
ــل  ــن العم ــرط أن يع ــه لا يش ــه فإن ــل بأدائ ــزم العام ــذي يلت ــل ال ــن العم . وفي تعي
ــأداء  ــزم ب ــل يلت ــل أن العام ــه. والأص ــن بجنس ــى أن يع ــل يكتف ــد، ب ــه في العق بنوع
العمــل المتفــق عليــه في العقــد، ولا يجــوز لصاحــب العمــل إلزامــه بــأداء عمــل آخــر 
ــار العقــد شريعــة المتعاقديــن،  ــاً للقواعــد العامــة في إعتب ــك تطبيق ــه، وذل إلا بموافقت
ــا  ــي يقرره ــباب الت ــن، أو للأس ــاق الطرف ــه إلا بإتف ــه ولا تعديل ــوز نقض ــا يج ف

ــون)		(. القان
ــردود  ــه م ــري ل ــي أو فك ــل بدن ــازه كل عم ــوب إنج ــل المطل ــود بالعم والمقص
ــق  ــل المتف ــك العم ــذ ذل ــل بتنفي ــزام العام ــي أو إداري، وأن إلت ــادي أو إجتماع إقتص
ــق  ــل إلا إذا واف ــوع العم ــر ن ــل بتغي ــب العم ــماح لصاح ــدم الس ــتوجب ع ــه يس علي
العامــل عــى ذلــك، كمــا أن رفــض العامــل القيــام بعمــل آخــر غــر عملــه في ظــروف 
إســتثنائية ومؤقتــة، يعتــر هــذا خروجــاً عــن الأصــل، وأن يلتــزم العامــل بــأداء العمل 
في ظــروف الزمــان والمــكان المحــددة في العقــد لكــن مــن النــادر أن تحــدد صراحــة في 

العقــد ظــروف زمــان أداء العمــل ومكانــه)4	(.
ويكــون العامــل مســئول عــن أداء العمــل المكلــف بــه حتــي في حالــة إســتعانته 
بعامــل آخــر في أداء هــذا العمــل بعــد موافقــة صاحــب العمــل، طالمــا أن هــذا العامــل 
المســاعد ليــس معينــاً مــن قبــل صاحــب العمــل، ولكــن إذا كان هــذا العامــل المســاعد 
معينــاً مــن قبــل صاحــب العمــل ، فــا مســئولة عــى العامــل إذا أســند إليــه بعــض 

الأعمــال ويكــون العامــل المســاعد مســئولاً عــن الأعمــال المســندة إليــه)5	(.
ــه في العقــد، فــإذا  يجــب عــى العامــل أن يــؤدي العمــل في المــكان المتفــق علي
لــم يحــدد العقــد مــكان العمــل وكانــت أعمــال رب العمــل تتــم في أماكــن مختلفــة، 
كان لــرب العمــل أن يحــدد المــكان الــذي يتعــن عــى العامــل العمــل فيــه، وأن ينقلــه 
مــن هــذا المــكان الى غــره مــا دامــت مصلحــة العمــل تقتــي ذلــك، وليــس للعامــل 
أن يمتنــع عــن العمــل في المــكان الــذي حــدده لــه صاحــب العمــل أو نقلــه إليــه، وإلا 
ــكان أو  ــد الم ــل أن تحدي ــت العام ــم يثب ــا ل ــل، م ــأداء العم ــه ب ــاً بإلتزام ــر مخ أعت
النقــل لــم يقصــد بــه تحقيــق مصلحــة العمــل، بــل الإســاءة إليــه شــخصياً أو تحقيق 
مصلحــة غــر مشروعــة لــرب العمــل. مــؤدي ذلــك أن العامــل يلتــزم بــأداء مضمــون 
ــشروط  ــون بال ــذا المضم ــد ه ــرة بتحدي ــة، فالع ــاق أو الائح ــدد في الإتف ــل المح العم
والأوصــاف الــواردة في العقــد أو لائحــة النظــام الأســاسي بغــض النظــر عــن الوظيفــة 
ــة  ــى طبيع ــاً ع ــدل غالب ــة ي ــد الوظيف ــك أن تحدي ــد، لا ش ــل في العق ــورة للعام المذك
العمــل ومضمونــه، وإذا لــم يتــم تحديــد مضمــون العمــل في العقــد أو الائحــة، فــإن 
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ــد  ــولى تحدي ــاضي يت ــإن الق ــة، ف ــل أو الائح ــون العم ــد مضم ــولى تحدي ــاضي يت الق
نوعــه ومــداه طبقــاً لعمــل المثــل، ثــم بالرجــوع الى العــرف والعــادات المتبعــة في المهنة 

والجهــة التــي يعمــل فيهــا العامــل، ثــم طبقــاً لمقتضيــات العدالــة)6	(.
ولا يجــوز للعامــل الإمتنــاع عــن أداء العمــل في الزمــان أو المــكان المحدديــن في 
العقــد، ويشــكل هــذا الإمتنــاع إخــالاً مــن العامــل بإلتــزام مــن إلتزاماتــه الجوهريــة 
يرتــب عنــه مســئولية تخــول لصاحــب العمــل توقيــع جــزاء تأديبــي عليــه، لأن إلتزام 
ــك أن يعهــد الى غــره بــأداء  العامــل إلتزامــاً ذا طابــع شــخصي، فــإن العامــل لا يمل
ــزام العامــل  ــع الشــخصي لإلت ــه ولا يســتعن بغــره، غــر أن الطاب ــة عن العمــل نياب
عــى هــذا النحــو ليــس أمــراً متعلقــاً بالنظــام العــام، ولهــذا الأســاس يمكــن الإتفــاق 
عــى خــاف ذلــك، كمــا يكــون العامــل ملزمــاً ببــذل العنايــة المعتــادة في أداء العمــل، 
فتكــون هــذه العنايــة في الأصــل عنايــة الشــخص المعتــاد. ويملــك المتعاقديــن الإتفــاق 
عــى تتطلــب عنايــة أكــر أو الرضــا بعنايــة أقــل، وإذا تــم تحديــد العنايــة الواجبــة، 
ــك يحــدد مــدى مســئولية العامــل عــن الإخــال بإلتزامــه في اداء العمــل. لا  ــإن ذل ف
يقتــر التــزام العامــل عــى أداء العمــل بنفســه فحســب، بــل أن يقــوم بــأداء العمــل 
المتفــق عليــه، وفقــاً لمــا هــو محــدد بالقانــون ولوائــح العمــل، وعقــود العمــل الفرديــة 
والجماعيــة ويلتــزم العامــل بــأداء ذات العمــل المتفــق عليــه، فــا يجــوز لــه أن يقــوم 
بعمــل آخــر بــدلاً عنــه بموافقــة صاحــب العمــل، وكذلــك لا يجــوز لصاحــب العمــل 
ــو كان يقصــد مــن هــذا  ــه إلا برضــاء العامــل، ول أن يغــر نــوع العمــل المتفــق علي

التغيــر مصلحــة العامــل .
2/ تكليف العامل بأداء عمل آخر :

إذا كان العمــل محــدداً في العقــد، يلتــزم العامــل في الأصــل بــأداء ذات العمــل عى 
النحــو المتفــق عليــه، ولا يملــك صاحــب العمــل إجبــاره عــى أداء عمــل غــره إلا برضاه 
وهــذا محــض تطبيــق للقواعــد العامــة التــي لا تجيــز في الأصــل تعديــل العقد بــالإرادة 
المنفــردة لآحــد أطرافــه.  ومــع ذلــك فقــد يجــوز الخــروج عــى هــذا الأصــل- تكليــف 
العامــل بعمــل غــر العمــل المتفــق عليــه- وذلــك في حالتــن، همــا: حالــة الــرورة، أو 
القــوة القاهــرة، وحالــة عــدم إختــاف العمــل الجديــد إختافــاً جوهريــاً عــن العمــل 
المتفــق عليــه، فبالنســبة للحالــة الأولى فإنــه لا يجــوز لصاحــب العمــل تكليــف العامــل 
بــأداء عمــل يختلــف إختافــاً جوهريــاً عــن العمــل المتفــق عليــه في عقــد العمــل دون 
ــأ  ــا ينش ــاً لم ــادث أو تفادي ــوع ح ــاً لوق ــك منع ــرورة الى ذل ــت ال ــه إلا إذا دع رضائ
عــن ذلــك الحــادث أو حالــة القــوة القاهــرة عــى أن يكــون التكليــف بصفــة مؤقتــة. 
ومقتــي هــذا الإســتثناء أنــه يجــوز لصاحــب العمــل أن يخالــف الــشروط المنصــوص 
عليهــا في عقــد العمــل أو أن يكلــف العامــل بعمــل آخــر غــر المتفــق عليــه إذا كانــت 
هنــاك حالــة ضرورة أو قــوة قاهــرة تدعــو الى ذلــك، كمــا إذا شــب حريــق او حــدث 
إنفجــار في مــكان العمــل، ويكــون تكليــف العامــل بعمــل آخــر في هــذه الحالــة بصفــة 
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مؤقتــة الى حــن زوال حالــة الــرورة أو القــوة القاهــرة فــإن عــبء إثبــات وجودهــا 
يقــع عــى عاتــق صاحــب العمــل، وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء الى أن هــذا الإســتثناء 
ــود  ــك العق ــد الى تل ــل، ولا يمت ــن العم ــة لتقن ــل الخاضع ــود العم ــى عق ــاصر ع ق
ــل  ــود العم ــد الى عق ــتثناء يمت ــذا الإس ــد أن ه ــن نج ــي، ولك ــن المدن ــة للتقن الخاضع
جميعــاً لأن هــذا الإســتثناء مــرده الى مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ العقــود، وهــو مبــدأ 

عــام يــرى عــى كافــة العقــود .
ــروج  ــدأ الخ ــث المب ــن حي ــن م ــا يمك ــد، ف ــل في العق ــد العم ــم تحدي ــإذا ت ف
ــن  ــرج ع ــل يخ ــل بعم ــف العام ــل تكلي ــب الأص ــن بحس ــاق ولا يمك ــذا الإتف ــى ه ع
ــة  ــا في حال ــتثنائي كم ــكل إس ــره إلا بش ــه أو أج ــع مؤهات ــق م ــه، ولا يتف إختصاص
الــرورة أو القــوة القاهــرة، ومــع ذلــك يجــوز تكليــف العامــل بعمــل آخــر خافــاً 
لمــا تــم الإتفــاق عليــه، وذلــك إذا كان هــذا العمــل الآخــر لا يختلــف إختافــاً جوهريــاً 
ــرة،  ــوة قاه ــة ضرورة أو ق ــر حال ــة الى تواف ــد دون حاج ــده في العق ــم تحدي ــا ت عم
إذ لصاحــب العمــل أن يجــرى تعديــاً غــر جوهــري عــى نــوع العمــل المكلــف بــه 
العامــل إنطاقــاً مــن ســلطته في الإدارة والتنظيــم وتحقيقــاً لمصلحــة المــشروع، كمــا 
لــه أن يــدرب العامــل ليؤهلــه للقيــام بعمــل مختلــف يتمــاشي مــع التطــور التقنــي في 
المنشــأة، ولا يكــون للعامــل الحــق في رفــض هــذا التعديــل وإلا أصبــح مخــاً بإلتزامــه 

ــأداء العمــل)7	(.  ب
مــؤدى ذلــك أن مــن حــق صاحــب العمــل بإرادتــه المنفــردة أن يعيــد تنظيــم 
منشــأته مــن الناحيتــن الإداريــة والماليــة طبقــاً لمــا يــراه مــن قواعــد تضمــن حســن 
ــاس  ــال أو مس ــف بالعم ــتمراره دون تعس ــه وإس ــامته وإنتظام ــل وس ــر العم س
بحقوقهــم المكتســبة قبــل إعــادة التنظيــم، وســلطة صاحــب العمــل في تنظيــم منشــأته 
ســلطة تقديريــة لا يجــوز لقــاضي الدعــوى أن يحــل محلــه فيهــا إنمــا تقتــر رقابته 
ــب  ــوز لصاح ــن لا يج ــا، ولك ــت إليه ــي دع ــررات الت ــة الم ــن جدي ــق م ــى التحق ع
ــاً  ــرى تعدي ــة ويج ــلطته التنظيمي ــدود س ــاوز ح ــة، أن يتج ــدة عام ــل، كقاع العم
ــل  ــبة للعام ــوق المكتس ــاس بالحق ــك مس ــه، لأن في ذل ــق علي ــل المتف ــاً في العم جوهري

وإخــال بالعقــد المــرم معــه)8	(.
ــل  ــوز للعام ــا يج ــرة، ف ــوة القاه ــرورة أو الق ــة ال ــرت حال ــإذا تواف ف
ــذا  ــن ه ــروف، ولك ــذه الظ ــا ه ــال أقتضته ــن أعم ــه م ــف ب ــا يكل ــض أداء م أن يرف
يكــون بصفــة مؤقتــة، فهــو رهــن ببقــاء الظــروف التــي دعــت إليــه، بحيــث يلــزم 
إعــادة العامــل الى عملــه الأصــي بمجــرد زوال حالــة الــرورة أو القــوة القاهــرة، وفي 
الأحــوال الأخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون عــى أن يكــون ذلــك في حــدود طاقــة 
العامــل والظــرف الــذي أقتــى هــذا العمــل، حتــي مــع وجــود الإختــاف بــن العمــل 
الجديــد والعمــل الأصــي، أمــا في غــر هــذه الحــالات، فيحــق للعامــل تــرك عملــه دون 
إشــعار مــع إحتفاظــه بحقوقــه القانونيــة عــن إنتهــاء الخدمــة ومــا يرتــب لــه مــن 
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ــاً  ــف في نوعــه إختاف تعويضــات وضرر إذا إســتخدمه صاحــب العمــل في عمــل يختل
بينــاً عــن العمــل الــذي أتفــق عــى أســتخدامه فيــه بمقتــى عقــد العمــل، كمــا لــو 
ــة، فيجــوز  ــة ميكانيكي ــاً في المؤسســة بتشــغيل آل ــزم صاحــب العمــل عامــاً عادي أل
إذن لصاحــب العمــل أن يكلــف العامــل بصــورة مؤقتــة بعمــل غــره، بحيــث يكــون 
هــذا العمــل مختلــف عــن العمــل المتفــق عليــه في بعــض الحــالات وببعــض الــشروط 

والقــوة القاهــرة والأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون)9	(.
وبالنســبة للحالــة الثانيــة فــأن لصاحــب العمــل أن يكلــف العامــل بعمــل آخــر 
غــر العمــل المتفــق إذا كان لا يختلــف عنــه إختافــاً جوهريــاً بــشرط عــدم المســاس 
بحقوقهــم الماديــة. ومقتــى هــذا الإســتثناء أنــه يجــوز لصاحــب العمــل أن يكلــف 
بعمــل آخــر غــر العمــل المتفــق عليــه في عقــد العمــل إذا كان هــذا العمــل الجديــد لا 
يختلــف إختافــاً جوهريــاً عــن العمــل المتفــق عليــه، والعلــة في تقريــر هــذا الإســتثناء 
ــر  ــأته، ولا ض ــل بمنش ــم العم ــة في تنظي ــلطة تقديري ــل س ــب العم ــح صاح ــي من ه
عــى العامــل في ذلــك طالمــا أن العمــل المكلــف بــه لا يختلــف إختافــاً جوهريــاً عــن 
ــزه  ــاس بمرك ــه مس ــس في ــل لي ــذا العم ــا أن ه ــه، طالم ــق علي ــي المتف ــل الأص العم
المــادي أو الأدبــي . وتحديــد مــا إذا كان هــذا العمــل يختلــف إختافــاً جوهريــاً عــن 
العمــل المتفــق عليــه أو لا يختلــف مســألة موضوعيــة يقدرهــا قــاض الموضــوع حســب 
إختــاف الوقائــع والظــروف . ولكــن ينبغــي عــى صاحــب العمــل أن يكــون هدفــه 
مــن هــذا التغيــر صالــح العمــل في المنشــأة، وإلا كان متعســفاً في إســتعمال حقــه عــى 
نحــو يوجــب مســئوليته، وذلــك تطبيقــاً للقواعــد العامــة في عــدم إســاءة إســتعمال 
ــق  ــاس بح ــر مس ــذا التغي ــون في ه ــرى ألا يك ــة أخ ــن جه ــي م ــا ينبغ ــق، كم الح

مكتســب للعامــل .
3/ إلتزام العامل بأداء العمل بنفسه:

مــن خصائــص عقــد العمــل بصفــات منهــا أنــه يقــوم عــى إعتبــار شــخصي في 
جانــب العامــل، ويفــرض عليــه أن ينفــذ العمــل المتفــق بنفســه، فــا يمكــن بحســب 
ــوع الى  ــر دون الرج ــذا الغ ــاعدة ه ــب مس ــه، أو أن يطل ــره محل ــل غ ــل أن يح الأص
صاحــب العمــل، كمــا يجــب عليــه أن يبــذل في عملــه مــن العنايــة مــا يبذلــه الشــخص 
ــه، إلا إذا نــص في العقــد أو  ــوب ودرجــة جودت ــث قــدر العمــل المطل ــاد مــن حي المعت
أوضحــت ظــروف إبرامــه نيــة الطرفــن في الإكتفــاء بعنايــة أقــل، أو إقتضــاء عنايــة 

أكــر)0	(.
ويلتــزم العامــل بــأداء العمــل بنفســه، وذلــك أن عقــد العمــل يراعــي فيــه في 
الأصــل الطابــع الشــخصي فهــو مــن العقــود التــي يكــون شــخص المتعاقد فيهــا محل 
إعتبــار، وعــى ذلــك فــا يســتطيع العامــل أن ينيــب شــخصاً آخــر لأداء العمــل بــدلاً 
منــه . ومــع ذلــك يجــوز الإتفــاق بــن صاحــب العمــل والعامــل عــى أن يحل شــخص 
آخــر محــل العامــل أو يســاعده في أداء العمــل، وفي هــذه الحالــة يثــور التســاؤل عــن 
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المركــز، ويمكــن الإســتهداء بعنــر التبعيــة القانونيــة في هــذا التحديــد فحيــث يكــون 
هــذا الشــخص في حالــة تبعيــة قانونيــة لصاحــب العمــل فإنــه يعتــر مرتبطــاً معــه 
بعقــد عمــل، وحيــث تكــون التبعيــة القانونيــة للعامــل الأصــي فإنــه يتقيــد عامــاً 
لديــه. كمــا يلتــزم العامــل في أدائــه لعملــه ببــذل العنايــة المعتــادة أي يجــب عليــه أن 
يبــذل في أدائــه العمــل العنايــة التــي يبذلهــا عامــل متوســط في أدائــه لنفــس العمــل 
مــع ذلــك يجــوز الإتفــاق عــى بــذل عنايــة الشــخص المعتــاد . وإذا لــم يبــذل العامــل 
العنايــة المطلوبــة منــه فإنــه يكــون أخــل بإلتزامــه بــأداء العمــل، ويكــون مســئولاً 

عــن هــذا الإخــال.
ــه إذا  ــره محل ــال غ ــل بإح ــزام العام ــل إل ــب العم ــتطيع صاح ــا لا يس كم
إســتحال عليــه تنفيــذ إلتزامــه، وينفســخ عقــد العمــل عنــد وجــود أي ســبب قاهــر 
يمنــع العامــل مــن الإســتمرار في العمــل، كمــا في حالــة المــرض الطويــل. ولكــن الطابع 
الشــخصي لإلتــزام العامــل لا يعتــر مــن المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم 
يجــوز الإتفــاق صراحــة أو ضمنــاً عــى نفيــه، وفي مثــل هــذه الحــالات يجــوز للعامــل 
ــه. وإذا عهــد  ــه في أداء العمــل المتفــق علي ــدلاً من أن يســتعن بغــره أو يحــل آخــر ب
الأجــر الى غــره بالعمــل المكلــف بــه، وكان صاحــب العمــل قــد ســمح لــه بذلــك، فــا 
ــب  ــا إذا كان صاح ــاره، أم ــأه في إختي ــت خط ــر إلا إذا ثب ــذا الغ ــل ه ــن عم ــأل ع يس
ــئولاً  ــون مس ــه يك ــه فإن ــام بعمل ــره بالقي ــد الى غ ــأن يعه ــه ب ــمح ل ــم يس ــل ل العم
عــن عمــل هــذا الغــر كمــا يســأل عــن عمــل نفســه، كأن هــو الــذي قــام بالعمــل 

ــه)		(. نفس
ــظ  ــل، أن يحاف ــذ العم ــاد في تنفي ــخص المعت ــة الش ــذل عناي ــر ب ــن مظاه وم
ــن  ــب ع ــة التغي ــررة في حال ــراءات المق ــع الإج ــل وأن يتب ــد العم ــى مواعي ــل ع العام
العمــل او مخالفــة مواعيــده، وأن يحســن معاملــة عمــاء صاحــب العمــل، وأن يحــرم 
رؤســاءه، وزمــاءه في العمــل وان يتعــاون معهــم بمــا يحقــق مصلحــة المنشــأة، وأن 
يراعــى النظــم الموضوعيــة للمحافظــة عــى ســامة المنشــأة وامنهــا، وان يتبــع النظــم 
التــي يضعهــا صاحــب العمــل لتنميــة وتطويــر مهارتــه وخراتــه مهنيــاً وثقافيــاً أو 
لتأهيلــه للقيــام بعمــل يتفــق مــع التطــور التقنــي في المنشــأة بالإشــراك مــع المنظمات 
ــب  ــل إذا أرتك ــئولية العام ــام مس ــة بقي ــد العام ــي القواع ــة. تق ــة المختص النقابي
خطــأ ترتــب عليــه الاضرار بصاحــب العمــل، ولا محــل لإشــراط درجــة معينــة مــن 
ــم عــى  ــر الخطــأ ينبغــى أن يت الجســامة في الخطــأ لإنعقــاد المســئولية، ولكــن تقدي
ضــوء الظــروف الخارجيــة التــي تحيــط بالعامــل في أداء العمــل، وتحديــد مــا إذا كان 
الــرر ناجمــاً عــى خطــأ العامــل وحــده أم بالإشــراك مــع الآخريــن، مــؤدى ذلــك أن 
درجــة الخطــأ لا تؤثــر عــى مســئولية العامــل إلا أنهــا تؤثــر في الجــزاء الموقــع عليــه، 

فالخطــأ الــذي يــرر الفصــل المــشروع هــو الخطــأ الجســيم .
4/ إلتزام العامل بالمحافظة على أدوات العمل :
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ــل،  ــذ العم ــة لتنفي ــت لازم ــواء كان ــل، س ــبب العم ــه بس ــلمة إلي ــياء المس الأش
كالآلات وادوات العمــل، والمــواد الأوليــة الازمــة للإنتــاج، أو كانــت أخــرى ســلمت إليــه 
بمناســبة العمــل ولــو كانــت غــر لازمــة لتنفيــذه. في الغالــب لــم تحــدد التشريعــات 
العماليــة كيفيــة إســتعمال أدوات العمــل، ويصبــح العامــل في هــذا النطــاق مســئولاً 
ــب  ــر ترت ــه، وكل ضرر أو تقص ــلم إلي ــا يس ــى كل م ــن ع ــع المؤتم ــئولية الودي مس
عليــه مســئولية مدنيــة، فــإذا تســبب العامــل بغفلــة منــه في إتــاف بعــض الأدوات أو 
تعطيلهــا، فإنــه مطالــب بتعويــض ذلــك لصالــح صاحــب العمــل، ويعفــى إذا ثبــت 

أنــه لــم يرتكــب أي خطــأ عــن ذلــك التلــف أو العطــب)		(.
ويســتوجب حســن أداء العمــل المحافظــة عــى ادوات وآلات العمــل التــي يســلمها 
إليــه صاحــب العمــل، وكذلــك الأجهــزة والمســتندات وســائر الأجهــزة الأخــرى، والمــواد 
ــاذلاً في  ــامتها وب ــى س ــظ ع ــات، وأن يحاف ــا والمنتج ــيقوم بتصنيعه ــي س ــام الت الخ
ــا  ــة له ــراض المخصص ــر الأغ ــتعملها في غ ــاد، وألا يس ــخص المعت ــة الش ــك عناي ذل
ــة،  ــات صيان ــزة لنفق ــذه الآلات أو الأجه ــت ه ــإن إحتاج ــل، ف ــب العم ــإذن صاح إلا ب
ــا  ــزم برده ــا يلت ــل، كم ــب العم ــا صاح ــزم بدفعه ــا يلت ــل وإنم ــا العام ــا يتحمله ف
للعامــل إن كان هــذا الأخــر قــد دفعهــا مــن مالــه الخــاص، كمــا يجــب عــى العامــل 
ــم  ــإذا ل ــك .ف ــة لذل ــن لمخصص ــزة في الأماك ــذه الأدوات أو الآلات أو الأجه ــظ ه أن يحف
يحافــظ العامــل عــى الأمــوال أو الأدوات المســلمة إليــه، ويجــوز لصاحــب العمــل أن 
ــام العامــل بإســتخدام ســيارة العمــل في قضــاء مصالحــه  ــه مــن العمــل، وقي يفصل
الخاصــة بــه دون إذن صاحــب العمــل ثــم تركهــا في الطريــق العــام عرضــة للرقــة، 
يمثــل إخــالاً بمقتضيــات الأمانــة وخطــأً جســيماً مــن العامــل يجيــز فصلــه، وقيــام 
العامــل الــذي يعمــل ســائقاً بالشركــة بقيــادة الســيارة رغــم قلــة الزيــت بهــا ممــا 
ادى لإحراقهــا، يمثــل خطــأً جســيماً إذ كان مــن الواجــب عليــه أن يتثبــت مــن ذلــك 

ــل تســيرها)		(. قب
ــا  ــل، ف ــدات العم ــى ادوات ومع ــة ع ــزام بالمحافظ ــل إلت ــى العام ــع ع ويق
يتســبب في فقدهــا أو إعطابهــا أو تافهــا، وتختلــف أدوات ومعــدات العمــل بإختــاف 
نــوع وطبيعــة العمــل المكلــف بــه العامــل بمــا لا يقــع تحــت الحــر، والمعلــوم أن 
ــة العمــل،  ــي تســتخدم في تأدي ــة الت ادوات ومعــدات العمــل تشــمل الوســائل المختلف
ــبب  ــدم التس ــب ع ــر واج ــة، ولا يقت ــات النهائي ــة والمنتج ــواد الأولي ــمل الم ــا تش كم
في فقــد أو إتــاف ادوات العمــل عــى تلــك المســلمة الى العامــل في عهدتــه الشــخصية، 
بــل يمتــد  ذلــك الى الأدوات والمعــدات والمــواد الأوليــة والمنتجــات النهائيــة الموجــودة في 
مــكان العمــل، فهــو وإن كان غــر مســئول بصــورة مبــاشرة إلا عمــا يكــون في عهدتــه 
الشــخصية إلا أن ذلــك لا يعفيــه مــن المســئولية أن كان قــد تســبب بفعلــه في فقــد أو 

إتــاف المعــدات والأدوات الأخــرى في مــكان العمــل .
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5/ إلتزام العامل بتنفيذ عقد العمل طبقاً لمبدأ حسن النية :
ــد،  ــذ العق ــالاً في تنفي ــاً وفع ــراً هام ــة أم ــن الني ــل بحس ــزام العام ــل إلت يمث
ويبــدو مســألة حتميــة عنــد إنشــاء العقــد، ومــع هــذا لا يجــب عــى صاحــب العمــل 
أن يفــرض عــى العامــل قيــوداً لا تتناســب مــع العمــل الــذي ســيضطلع بــه تحــت 
ســتار حســن النيــة في تنفيــذ العقــد، ولــذا يحــرص القضــاء عــى الحــد مــن تشــدد 
صاحــب العمــل في مواجهــة العامــل، وبالأحــرى عــدم إضافــة المزيــد مــن الإلتزامــات 
عــى كاهــل هــذا الأخــر، كمــا ينبغــي أن يكــون الهــدف مــن القيــود هــو مصلحــة 
صاحــب العمــل، وإلا تنتهــك حريــات العامــل وحقوقــه بشــكل تعســفي عنــد إعمــال 
هــذه القيــود. ولمــا كان عقــد العمــل يقــوم عــى إعتبــار شــخصي فــإن ذلــك يســتلزم 
مــن أطــراف العقــد التحــي بصفــة خاصــة بالأمانــة والإخــاص، ويجــد ولاء العامــل 
ــذ  ــد العامــل بتنفي ــع العمــي، فيتقي ــعة في الواق ــات واس وإخاصــه للمــشروع تطبيق
ــذ العقــد،  ــد تنفي ــة عن ــه بأمانــة وإخــاص، ويلتــزم بمعاونــة ومســاعدة حقيقي عمل
كمــا يقــع عــى العامــل إلتــزام صريــح بالإمتنــاع عــن الأعمــال غــر المشروعــة الضــارة 

ــشروع)4	(. بالم
وتوجــب المبــادئ العامــة عــى طــرفي العقــد أن يعمــا عــى تنفيــذ العقــد بمــا 
تمليــه مقتضيــات حســن النيــة التــي تحكــم تنفيــذ العقــود بصفــة عامــة، والمقصــود 
ــي  ــة وتوخ ــاص والأمان ــاة الإخ ــة ضرورة مراع ــن ني ــد بحس ــذ العق ــوب تنفي بوج
القصــد والإعتــدال في تنفيــذ العقــد، حتــي لا ينغلــب هــذا التنفيــذ وبــالاً عــى العاقــد 
الآخــر. وفكــرة حســن النيــة مــن الأفــكار التــي تســتند الى مبــادئ العدالــة والقانــون 

الطبيعــي .
أن عقــد العمــل بإعتبــاره عقــداً متتابــع التنفيــذ فــإن العامــل يلتــزم بمقتضــاه 
بــأداء العمــل عــى فــرات يمكــن أن تــراوح بــن عــدة ســاعات أو عــدة ســنوات، كمــا 
يتعهــد بــأداء العمــل بدقــة وأمانــة طــوال فــرة العقــد، بالإضافــة الى أن عقــد العمــل 
عقــد ملــزم للجانبــن، فهــو يتضمــن إلتزامــات متبادلــة بــن طرفيــه، ولهــذا فالعامــل 
ــه  ــذ إلتزام ــم ينف ــإن ل ــره، ف ــى أج ــه ع ــر حصول ــل نظ ــأداء العم ــه ب ــذ إلتزام ينف
فســيحرم مــن أجــره الــذي هــو مقابــل للعمــل أو للإحتبــاس مــن أجــل العمــل. ولا 
شــك أن مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ العقــود يفــرض عــى العامــل إلتزامــات تبعيــة 
تتنــوع بحســب الأعمــال التــي يؤديهــا العامــل والمركــز الــذي يشــغله داخــل المشروع، 
وتعتــر هــذه الإلتزامــات حتميــة بالنســبة للعاقــة العقديــة، ولا تحتــاج لنــص صريح 
ــي  ــولاء، وه ــة، وبال ــدم المنافس ــزام بع ــك كالإلت ــل، وذل ــة العام ــاج في مواجه للإحتج

إلتزامــات ضروريــة لتنفيــذ العامــل عملــه بأمانــة وإخــاص .
ــه  ــاً بخضوع ــاً وثيق ــل إرتباط ــات العام ــط إلتزام ــواداني ترتب ــون الس في القان
لأوامــر وإدارة رب العمــل، وقــد حــرص المــشرع عــى أن ينــص صراحــة عــى هــذه 
ــنة  ــة لس ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة )404/	/أ- ب( م ــص الم ــات، إذ تن الإلتزام
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ــل أن : ــى العام ــب ع ــه : » 	/ يج ــى أن 984	م ع
أ/ يؤدي العمل بنفسه، ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي .

ب/ يراعي في ترفاته مقتضيات اللياقة والآداب
	/ يلتــزم العامــل بــكل مــا جــرى العــرف عــى أنــه مــن توابــع العمــل، ولــو 

ــد«)5	(. ــرط في العق لم يش
يتحقــق إلتــزام العامــل بــأداء العمــل المتفــق عليــه بــأن يضــع العامــل نفســه 
تحــت تــرف صاحــب العمــل في الزمــان والمــكان الــذي يحــدده وفقــاً لتوجيهاتــه 
وتعليماتــه، وعليــه أن يقــوم بتنفيــذ العمــل بشــخصه وليــس لــه أن ينيــب أو يفــوض 
ــات التــي يكلــف  ــام بــه أو أن يســتعن بمســاعدين لأداء أي مــن الواجب غــره في القي
ــدارج »  ــد ال ــا يســمى في التقلي ــه م ــاً عن ــاً عــن العامــل أو وكي ــر نائب ــا، ولا يعت به
العامــل البديــل » ، الــذي يحــل محــل » العامــل الأصــي » عنــد غيــاب الأخــر في إجــازة 
ــة  ــن الناحي ــد م ــل يع ــل البدي ــر، إذ أن العام ــبب آخ ــة أو لأي س ــة أو مرضي إعتيادي
ــن  ــه وب ــة بين ــون العاق ــه، وتك ــاب نفس ــل لحس ــاً، ويعم ــاً أصي ــة عام القانوني
صاحــب العمــل عاقــة مبــاشرة، وإن كانــت بصفــة مؤقتــة، ونــرى أن أي تفســر لهذه 
العاقــة بخــاف وضعهــا القانونــي الطبيعي يــؤدي الى إضطــراب وإختــال في عاقات 
العمــل، والى التذكــر بممارســات عفــى عليهــا الزمــن تتعلــق بإســتغال عمــل الغــر .

ــه  ــول أن ــتطيع الق ــون أس ــه والقان ــن الفق ــزام ب ــذا الإلت ــتعراض ه ــد إس وبع
يوجــد إتفــاق فيمــا بينهمــا في ضرورة محافظــة العامــل عــى الأشــياء المســلمة إليــه . 
ونفقــات صيانــة الأشــياء التــي تحــت يــد العامــل، ونفقــات التســليم تكــون واجبــة 
ــل  ــن أداء العم ــل » م ــتأجر » العام ــن المس ــل » ليتمك ــب العم ــر » صاح ــى المؤج ع
المتفــق عليــه. ويتفــق القانــون مــع الفقــه الإســامي في انــه في حالــة مــا إذا إحتاجــت 
الأشــياء التــي يســتعملها العامــل في صيانتهــا لنفقــات فــإن صاحــب العمــل هــو الذي 
يتحملهــا. ونــرى أن الفقــه الإســامي مــن خــال مــا أورده الفقهــاء قــد جــاء بــكل 
الإلتزامــات التــي ذكرهــا الفقــه القانونــي ونصــت عليهــا التشريعــات العماليــة، بــل 
ــة  وقــد أضــاف إليهــا الكثــر مــن الإلتزامــات التــي تهــدف في المقــام الأول الى صيان
ــل في  ــروح العم ــك إذكاء ل ــل، وذل ــب العم ــل وصاح ــن العام ــة ب ــة التعاقدي العاق
المجتمــع، ودفعــاً لمــا يمكــن أن يقدمــه العمــل مــن تطــور في مختلــف أوجــه الحيــاة 
الإقتصاديــة والإجتماعيــة والخدميــة والصحيــة، وهــو بذلــك يكــون أكثــر حرصــاً عــى 

تنظيــم عقــد العمــل حتــي يحفــظ لــه المزيــد مــن الإســتقرار .
الخاتمة

في خاتمــة هــذه الدراســة توصــل الباحــث الي عــدد مــن النتائــج والتوصيــات ، 
والتــي يمكــن تلخيصهــا في الآتــي :
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_ الــنــتــائـــج :
ومن النتائج التي توصلنا إليها من هذه الدراسة، ما يأتي :

إلتــزام العامــل بــأداء العمــل هــو الإلتــزام الأســاسي في عقــد العمــل مــن جانــب . 	
العامــل، وهــو الســب الرئيــي في دخــول صاحــب العمــل في العاقــة التعاقديــة، 
ومــن هنــا فــإن الوفــاء بهــذا الإلتــزام يــؤدى- في الغالــب- الى إســتمرار العاقــة 

التعاقديــة ونجاحهــا .

 إلتــزام العامــل بــأداء العمــل تســتبعه توابــع متصلــة بــه إتصــالاً وثيقــاً، أهمهــا 	. 
أن يــؤدى العامــل العمــل بنفســه وعــدم تكليــف غــره، وإشــراط حســن النيــة في 

إداء العمــل، والمحافظــة عــى أدوات العمــل .

ــر 	.  ــه أداء العمــل يعت ــا علي ــي يفرضه ــأي مــن الإلتزامــات الت  إخــال العامــل ب
ــن  ــع ع ــل أن يمن ــب العم ــق لصاح ــالى يح ــة، وبالت ــة التعاقدي ــالاً بالعاق إخ

ــل . ــد العم ــخ عق ــر، أو فس ــل الأج العام

ــاً، 4.  ــاً بالغ ــل إهتمام ــأداء العم ــل ب ــزام العام ــم إلت ــامي بتنظي ــه الإس ــم الفق  إهت
ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــكام الق ــى أح ــتند ع ــك مس ــد أن ذل ــث نج حي

ــرة. المطه

ــامي . 5 ــه الإس ــون والفق ــواردة في القان ــكام ال ــن الأح ــاف ب ــود إخت ــدم وج ع
ــرى . ــات أخ ــن إلتزام ــتتبعه م ــا يس ــل وم ــأداء العم ــل ب ــزام العام ــبة لإلت بالنس

_ الــتــوصــيــات :

ومن خال هذه الدراسة نوصي بعدة توصيات أهمها :

 ضرورة الإهتمــام مــن جانــب التشريــع بتنظيــم عقــد العمــل، وذلــك مــن حيــث 	. 
بيــان الإلتزامــات التــي تقــع عــى كل طــرف مــن طــرفي العاقــة التعاقديــة فيــه، 

ووضــع الأحــكام الازمــة لــكل إلتــزام، وبيــان الجــزاء في حالــة الإخــال بــه .

 وضــع تنظيــم محكــم لالتــزام العامــل بــأداء العمــل بإعتبــاره الإلتــزام الرئيــس 	. 
مــن جانــب العامــل، وتوضيــح مــا يقــع عــى العامــل في هــذا الســياق، ســواء كان 

ذلــك في عقــد العمــل أو في نصــوص القانــون، وضرورة الإســتعانة بالعــرف.

وضــع القواعــد القانونيــة الي تبــن وتوضــح العاقــة بــن التــزام العامــل بــأدء . 	
العمــل والتــزام صاحــب العمــل بــأداء الأجــر، وذلــك باعتبــار أنهمــا الإلتزامــات 

الرئيســة في عقــد العمــل .
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ــون . 4 ــن ورد في القان ــة ب ــد المقارن ــات وعق ــن الدراس ــد م ــراء المزي ــام بإج الإهتم
والفقــه الإســامي بشــأن أحــكام عقــد العمــل، لتحقيــق الفائــدة، والإســتفادة ممــا 

ورد فيهــا مــن أحــكام وضوابــط .
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ــة،  ــب القانوني ــل، دار الكت ــب العم ــة لصاح ــلطة التأديبي ــدي، الس ــدة العبي )		( فري

ــرة،)008	م(، ص77. القاه
ــات  ــاص في عاق ــة والإخ ــل بالأمان ــزام العام ــاب، إلت ــد دي ــد أحم ــاح محم )		( ص
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ــابق، ص	9 . ــع س ــل الفردية،مرج العم
ــات  ــاص في عاق ــة والإخ ــل بالأمان ــزام العام ــاب، إلت ــد دي ــد أحم ــاح محم )4	( ص

ــابق، ص75. ــع س ــل الفردية،مرج العم
)5	( قانون المعامات المدنية لسنة 984	م، المادة )404/	/أ- ب(.


